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:قال االله تعالى في كتابه الكریم

.̎من یشكر فإنما یشكر لنفسه و ̎

نافي بدایة كلمت

وصول لابد لنا من أن نتوجه أولا بالشكر الله عز وجل الذي وفقنا لل

مهد لنا الطریق إلى النجاح بإذنه هذه المرحلة العلمیة العالیة، و إلى

.تعالى

متنان إلى الأستاذة لإحترام والإكما یسرنا أن نتقدم بأسمى عبارات ا

للتوجیهات القیمة والوقت الذي خصصته ̎دراني لیندة̎المشرفة  

توجیهاتها في خروج هذه المذكرة العلمیة، وكان لعونا ویدالتكون لنا

.دور أساسي في إتمام دراستنا العلمیة 

عضاء لجنة المناقشة الذین سوف لأنتقدم بخالص الشكر والتقدیر 

.یتفضلون معنا بمناقشة هذا البحث المتواضع 

فجزاهم االله خیرا

* أمینة وبلال*



لیةأهدي هذا العمل إلى أبي الغالي وإلى أمي العزیزة الغا

اللذان أنارا دربي وسهرا لأجلي 

تذوقت طعم السعادة في كنفهما أطال االله في عمرهماو 

في هذه الحیاةقرة عیني وأمليوإلى إبني  سامي 

.وإلى زوجي الذي كان عونا وسندا لي

وإلى كل أصدقائي وعائلتي 

.كل من یعرفني من قریب ومن بعیدو 

*  أمینة*



أهدي هذا العمل إلى أبي الغالي

ارا دربي وسهرا لأجلينوإلى أمي العزیزة الغالیة اللذان أ

فهما أطال االله في عمرهمانتذوقت طعم السعادة في كو 

وإلى إخوتي وأخواتي كل باسمه

والى كل أصدقائي وعائلتي

وكل من یعرفني من قریب ومن بعید

*  بلال*



قائمة المختصرات 
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.من الصفحة إلى الصفحة:ص.ص-4



مقدمة 

-1-

:مقدمة

انعكست التغیرات التي عرفها العالم اقتصادیا وتكنولوجیا على تركیب وتطویر بعض 

التقلیدیة عاجزة على مباشرة هذا التطور، فظهرت هیئات الإداراتالقطاعات وأصبحت 

الغربي تحت مسمى جدیدة في الجزائر أتت بنظام قانوني خاص مستوحى من النظام 

الاقتصاد والعولمة والمتمثلة في الثقافة والفعالیة والحیاد، فتعتبر الهیئات المستقلة جزء من 

هیكلة الدولة التي ظهرت نتیجة إتساع عمل السلطة التنفیذیة وتنوع مهامها في مختلف 

.والاجتماعیةوالإداریةنشاطات الاقتصادیة والسیاسیة 

إلىنینات القرن الماضي أزمة مالیة دفعت السلطات العمومیة شهدت الجزائر نهایة ثما

إقرار جملة من الإصلاحات الاقتصادیة مست العدید من القطاعات منها قطاع البرید 

من دستور 17والاتصالات، هذا الأخیر الذي كان محتكرا من طرف الدولة بموجب المادة 

032-2000رقمالقانونعدها صدر قانون البرید والمواصلات الملغى، بالمتضمن19891

المحدد للقواعد العامة بالبرید والاتصالات، وبموجبه كان أول ،2000غشت3في المؤرخ

منه على إنشاء سلطة 10لمادة اظهور للسلطة الضبط في مجال الاتصالات، حیث نصت 

ود منافسة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مهمتها السهر على وج

السالف الذكر 03-2000رقمفعلیة ومشروعة في سوق البرید والاتصالات، لكن قانون

مليء بثغرات القانونیة التي كشف عنها تطبیق أحكامه لذلك تدخل المشرع الجزائري سنة 

10المؤرخ في 04-18قانون رقم اللسد هذه الثغرات القانونیة، من خلال إصدار 2018

حیث ،3یحدد قواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیةالذي، 2018ومای

دستور الموافق ، یتعلق بنشر تعدیل ال1989فبرایر 28مؤرخ في 18-89بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور -1

ج عدد .ج.ر.في الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج1989فبرایر سنة 23علیه في استفتاء 

، معدل ومتمم1989مارس 01، صادر في 9

بالبرید والاتصالات، تضمن تحدید القواعد العامة المتعلقةی، 2000غشت5مؤرخ في 03-2000رقمقانون-2

)ملغى(2000غشت سنة6صادرة في ،48عدد ج.ج.ر.ج

تضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة ی، 2018یوما10مؤرخ في 04-18رقمقانون3-

.2018سنة ومای13صادرة في 27الجریدة رسمیة، عدد 
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منه على إنشاء سلطة مستقلة تحت تسمیة سلطة ضبط البرید 11نصت في المادة 

.والاتصالات الالكترونیة مقرها في مدینة الجزائر

صلاحیات واسعة ومتعددة منها ضبطیة وتنظیمیة في مجال 04-18رقممنح قانون

لبرید والاتصالات الالكترونیة، غیر أن هذه الصلاحیات لا تكون فعالة في التدخل ضبط ا

التي تعتبر إحدى أهم عناصر السلطات الأخیرةلم تكن متمتعة بالاستقلالیة هذه إذاللضبط 

تمثل المحرك الرئیسي على أداء هذه السلطات أنهاالصفة البارزة، كما أنهاالضبط ذلك 

لوظائفها

سواء كانت هذه السلطات صائبةو ستقلالیة عدم خضوع لأي رقابة سلمیة أویُقصد بالا

تتمتع بالشخصیة المعنویة أو لا باعتبار أن الشخصیة المعنویة لا تعد معیارا محددا في 

عدم تلقي أیة أوامر أو تعلیمات من السلطة التنفیذیة خاصة إلىبالإضافةقیاس استقلالیتها، 

ح لها الطابع الاستقلالي والتمتع بالشخصیة المعنویة بالنص علیه الجزائري منوأن المشرع

إصباغ الشخصیة المعنویة لهذه السلطات لانها أهمیةأدركصراحة، وبهذا یكون المشرع قد 

الإداریةتختلف عن السلطات الإداریةضروریة لممارسة وظائفها، كما أن هذه السلطات 

داریة أو وصائیة ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي رقابة إلأیةالتقلیدیة كونها لا تخضع 

تتمیز به الإدارة والهیاكل التابعة لها، كما یجدر الذكر أن الاستقلالیة تبرز من خلال 

عنصرین أولهما عنصر عضوي وثاني عنصر الوظیفي، وعلیه فإن ضبط قطاع البرید 

بالاستقلالیة ومن هنا والاتصالات یقتضي وجوبا منح هذه الوظیفة لسلطة ضبط تتمتع

:نتساءل

، الآلیات أو الأدوات التي من خلال 04-18هل تضمن القانون رقم 

.سیجسد هذه الاستقلالیة فعلیا وعملیا ؟
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في سبیل دراسة والتفصیل الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة قمنا موضوعنا 

، )الفصل الأول(تصالاتالاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والاإلى فصلین 

).الفصل الثاني(والاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات
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الفصل الأول

الإستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیـة

سبق الذكر أن ضبط سلطة البرید والاتصالات الإلكترونیة لا یكون فعالا إلا إذا كانت 

والاستقلالیة، مما كان لزاما على المشرع أن یضمن لهذه السلطة خاصیة تتمتع بالحیاد

السالفة الذكر، حیث ضمن 04-18رقممن القانون11الاستقلالیة حسب نص المادة 

المشرع  لهذه السلطة من خلال هذه المادة  الاستقلالیة بنوعیها الوظیفیة والعضویة وباعتبار 

یم على إستقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات، فإن أن هذه الأخیرة هي أهم أداة تقی

أدرج عدة مظاهر بموجبها یمكن تجسید 04-18رقمالمشرع الجزائري بموجب القانون

هنفسالوقت لكنها في )المبحث الأول(استقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات 

یذیة بمختلف الوسائل، وكذا تخضع لقیود خاصة جراء تدخل الكثیر من طرف السلطة التنف

).المبحث الثاني(بسبب الواقع العملي الذي یثبت حدود هذه الاستقلالیة 
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المبحث الأول

مظاهر تعزیز الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات  

04-18الالكترونیة في ظل القانون رقم 

المستقلة ومنها سلطة ضبط البرید یةالإدار اعترف المشرع الجزائري لبعض السلطات 

10بالاستقلالیة بصورة صریحة حسب المادة )في المجال الاقتصادي والمالي(والاتصالات 

المستقلة الأخرى التي الإداریةعكس بعض السلطات )الملغى(03-2000رقم قانونالمن 

ومجلس النقد والقرضمجلسصراحة مثلالاستقلالیةلم یضف علیها المشرع طابع 

.المنافسة واللجنة المصرفیة

المستقلة في المجال الاقتصادي الإداریةالاستقلالیة المقصودة هي مواجهة السلطات 

.والمالي للسلطة التنفیذیة

استنادا الإلكترونیةیتم تجسید الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات

من حیثكذا و ،)المطلب الأول(لتها تشكیحیثلمجموعة من المعاییر التي تظهر من 

).المطلب الثاني(القواعد النظامیة لأعضائها 

المطلب الأول

الإلكترونیةمن حیث تشكیلة سلطة ضبط البرید والاتصالات

یعتبر عامل التشكیلة البشریة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة أساسا في 

من تأثیر مباشر على سیر أعمال السلطة من حیث قیاس درجة الاستقلالیة للسلطة لما له 

الحلول والقرارات التوافقیة، ولذلك یجب أن یعطى له محتوى عملي حقیقي في إیجاد إیجاد

صیغة تركیبیة متوازنة تمثل مختلف الجهات المعنیة ذات الصلة، سواء كانوا متعاملین أو 

عامة وسلطة ضبط البرید المستقلةالإداریةمرتفقین، وما یلاحظ على جل السلطات 

،والاتصالات الالكترونیة خاصة هو الطابع الجماعي التعددي الذي یمثل نظامها القانوني
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ه السلطـة فهو متمیز ومختلف تماموهو طابع جدید متمیز خاص في طریقة التركیب لهذ

ريالتقلیدیة، التي تتمیز عموما بتكریسها لتنظیم إداالإداریةالإختلاف عن السلطات 

بیروقراطي ویرتكز على تنظیم مغلق ومركز من حیث القرار الناشئ الذي جعلها غیر قادرة 

والتي تتطلب ،على مواجهة التطورات التي تحدث على الصعید الاقتصادي والاجتماعي

الحیاد والشفافیة والتخصص والكفاءة العالیة والمرونة في اتخاذ القرارات هذه العناصر كلها 

المستقلة لخلافة الإدارات التقلیدیة في بعض الإداریةبني نمط السلطات ساعدت على ت

أنشطتها، تقتضي دراسة تشكیلة سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة كمظهر من 

مظاهر الاستقلالیة العضویة إلى التطرق إلى مجموعة من العناصر المتمثلة في كیفیة تعیین 

).الفرع الثاني(یة تعیین المدیر العام لها وإلى كیف)الفرع الأول(أعضائها 

الفرع الأول

أسلوب تعیین أعضاء مجلس سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

لضمان بناء قانوني متوازن وأصیل لابد أن نضمن التوازن التركیبي لسلطة ضبط 

بة وتنوع الجهات البرید والاتصالات الالكترونیة عبر آلیات وقنوات مختلفة لتوزیع التركی

البرید والاتصالات علیه فإن سلطة ضبطیین ما یكفل تعددیتها وتوازنها و المعنیة بالتع

أعضاء من بینهم 07تتكون من أجل القیام بمهامها من مجلس متشكل من الإلكترونیة،

من 20الرئیس یعینهم رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح من الوزیر الأول  طبقا لنص المادة 

منأعضاء)7(سبعة منالضبطسلطةمجلسیتشكل̎:التي تنص04-18رقمقانونال

.الأولالوزیرمناقتراحعلىبناءاالجمهوریةرئیسیعینهم، الرئیسبینهم

الإقتصادیة لعهدة الرئیس وفقا لكفاءاتهم التقنیة والقانونیة و یتم اختیار الأعضاء بما فیهم 

.للتجدید مرة واحدةسنوات قابلة)3(مدتها ثلاث 

.̎الأشكالنفسبإتباعاستخلافهیتم، الأعضاءأحدمنصبشغورحالةوفي

فحسب هذه المادة نلاحظ أن المشرع كرس الطابع الجماعي، حیث یتم اختیار هؤلاء 

یتمتع المجلس بكل السلطات الاقتصادیةا لكفاءتهم التقنیة والقانونیة و الأعضاء وفق
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البرید والاتصالات الإلكترونیةللقیام بالمهام المخولة لسلطة الضبطوالصلاحیات الضروریة

من 05وتكون مداولات المجلس صحیحة بحضور 04-18رقمبموجب أحكام القانون

ویتخذ المجلس قراراته بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین ،أعضائه على الأقل

كذلك یلاحظ أیضا من خلال و ،1مرجحاوفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس 

هذه المادة أن المشرع حصر سلطة تعیین أعضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات

وهذا یعتبر سلطة تقدیریة نسبیة له باعتبار أن هناك سلطة بید رئیس الجمهوریة، الإلكترونیة

.2اقتراح من طرف الوزیر الأول بعدما كانت سابقا في ید رئیس الجمهوریة فقط

نجد من خلال هذا أن سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة تختلف في تشكیلتها 

وأعضائها عن باقي السلطات الإداریة المستقلة في مراكزهم وصفاتهم وهذا مظهر یدعم 

فإذا فرضنا أن كل أعضاء ،العملیاتةلالیة، وبالتالي یؤدي إلى شفافیویضمن الاستق

إلى سلك واحد فان هذا الأمر قد یمس بحیادهم وبالتالي استقلالیة السلطات المستقلة ینتمون

.3هذه السلطات

الفرع الثاني

رئیس الكیفیة تعیین 

بوجود منصب مدیر عام، یتم البرید والإتصالات الإلكترونیة تتمیز سلطة الضبط 

، سالف 04-18من القانون رقم 19حسب المادة ، 4تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة

ویعتبر هو الجهاز الثاني في سلطة الضبط، بالإضافة لمجلس السلطة یتمتع المدیر كر، الذ

:یقوم بالمهام التالیةسییر سلطة الضبط وضمان عملها و العام بكل السلطات لت

.السهر على متابعة تنفیذ قرارات ومداولات مجلس سلطة الضبط-

.، السالف الذكر04-18رقممن القانون21المادة -1

،مجلة صوت القانون،"04-18استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة في ظل قانون "، راني لیندةد-2

.136، ص 2022، 02، العدد الخاص المجلد الثامن

- .12، ص 2009، 02العدد ،إدارةمجلة ،"السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة"، ري سمیرحذ3

- .، السالف الذكر08-14ن القانون رقم م19المادة 4
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.ته التقنیةالمشاركة بصوت استشاري في اجتماعات المجلس وتولي أمان-

.التصرف باسم سلطة الضبط وتمثیلها أمام القضاء وفي كافة تصرفات الحیاة المدنیة-

.ممارسة السلطة السلمیة على مستخدمي سلطة الضبط-

.1إبرام الصفقات العمومیة والتوقیع على العقود واتفاقیات  سلطة الضبط-

بط وكذا تنظیم المدیریة إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الض-

العامة 

.2یعتبر آمر ثانوي بالصرف-

الضبط وأعضائها الذین یتم تعیینه من طرف رئیس طة تنتهي عضویه رئیس مجلس سل

الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي تنهى مهامهم أثناء ممارستهم النیابة إلا في حالة ارتكاب 

.خطا مهني جسیم أو لظروف استثنائیة

المتعلق 10-90لنسبة لمحافظ بنك الجزائر ونوابه في ظل القانون رقم الأمر نفسه با

تم إلغاء ذلك إما بالنسبة للأعضاء2003نه في التعدیل الجدید لسنه وأبالنقد والقرض إلا

فتنتهي مهامه بنفس طریقه تعیینهم إلى مجلس سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة،

أو أسباب إنهاء عضویتهم خلال مده نیابتهم وفي هذا الصدد انه لا توجد أیه إشارة لظروف

كان على المشرع وضع هذا الضمان أي عدم إمكانیة العزل خلال فترة النیابة في النصوص 

.3التشریعیة وتطبیقه على جمیع السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

.، السالف الذكر03-2000رقممن قانون25المادة -1

.، السالف الذكر03-2000رقمقانونمن 28المادة 2-

الملغى بموجب الأمر رقم،یتعلق بالنقد والقرض،1999أبریل14مؤرخ في 10-90من قانون رقم 22المادة -3

.2003غشت 27بتاریخصادرة، 52عدد ج .ج.ر.ج،2003غشت26، المؤرخ في 03-11
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المطلب الثاني

الإلكترونیةاء سلطة ضبط البرید والاتصالاتالقواعد النظامیة لأعض

رقمضمن المشرع الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات حسب القانون

انطلاقا من تجسیده لقواعد نظامیة تخضع لها هذه السلطة وجوبا، بحیث من دون 18-04

كیلة وتعیین أعضاء هذه القواعد لا یمكن أن نتحدث عن الاستقلالیة العضویة بمجرد تش

ونظام التنافي أو ما )لفرع الأولا(السلطة، وإنما یستلزم خضوع هذه السلطة لنظام العهدة

)الفرع الثالث(حقوق والتزامات أعضاء السلطة، )الفرع الثاني(یعرف باعتراض

الفرع الأول

نظام العهدة

ضاء السلطات هي عبارة عن المدة القانونیة التي من خلالها یمارس أع"العهدة"

الإداریة المستقلة مهامهم أمام هذه الأخیرة في المقابل یجب أن تكون هذه المدة محددة 

ومعلومة، حتى لا تمارس أي ضغوطات من قبل السلطة التنفیذیة على هؤلاء الأعضاء 

أعضاء سلطاتالاستقلالیة العضویة أن یعینوتستوجبوذلك لامتلاكها صلاحیة تعیینهم،

مفتوحا لأي سلطة بإقالتهم المجالیتركلاأسلوب تعیینبموجبوالاتصالاتیدالبر الضبط

هذه صلاحیة أعضاءتمددذلك،أسباب تبررتوجدلادامتماوظائفهممنأوعولهم

مایسمى بالعهدة، وكلالسلطات لمدة كفیلة تسمح لهم خلالها بأداء مهامهم في إطار ما

منستقلالیة وتحدید لها وعلى الرغم مما تمثله العهدةفهو انتقاص فعلي للاذلكیخالف

تمتلك صلاحیة تعیینهم، حیثضمانة للاستقلالیة أعضاء سلطة الضبط اتجاه السلطة التي

1.قفهم أو تسریحهم خلالها إلا في حالة ارتكابهم لخطأ جسیمو فصلهم أویمكنلا

، العدد 10لمجلد ا،مجلة القانون والسیاسة،"المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة"عائشة فارح، 1-

.395ص ،2019كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ،2
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، 04-18رقمقانونالمن 02فقرة20قد جاء المشرع الجزائري في نص المادة 

بتكریسه لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجدید یتم اختیار أعضاء سلطة السالف الذكر

.1الضبط بما فیهم رئیس لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

یعد هذا أمرا ایجابیا، حیث یساهم في استقرار الأعضاء لقیامهم بمهامهم براحة 

ا یتعلق بالمدة المحددة بثلاث سنوات یمكن أن نقول أنها مدة قصیرة كان واستقلالیة، أما م

من الأجدر لو كانت أطول من ذلك، لأنه یمكن أن تكون أحد العوامل المؤثرة سلبا على 

استمراریة عمل السلطة، وقابلیة العهدة للتجدید تؤثر سلبا على استقرار الوظیفة واستقلالیة 

.یذیة التي لها صلاحیة التعیینالأعضاء تجاه السلطة التنف

انه في حالة شعور منصب أحد 04-18رقممن القانون03فقرة20نصت المادة 

الأعضاء یتم استخلافه بإتباع نفس الأشكال، أي تعیینه بناء على اقتراح من الوزیر الأول 

یة أم لكن دون الإشارة إلى عهدة العضو الجدید المستخلف، هل تكون محددة بالمدة المتبق

.2لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

الفرع الثاني

نظام التنافي

منع أعضاء السلطات الإداریة المستقلة من ممارسة وظائف "بنظام التنافي"قصد یُ 

أخرى كالمنع من القیام بوظیفة أخرى عمومیة أو خاصة والمنع من ممارسة النشاط المهني 

أو غیر مباشرة، وقد یكون امتلاك مصالح مباشرةأو أیة إنابة انتخابیة ومنع الأعضاء من

نسبیا كما هو بالنسبة لمجلس المنافسة، حیث تتنافى صفة عضو في المجلس مع يالتناف

كل نشاط مهني وقد یكون التنافي كلیا كما هو الحال بالنسبة لسلطة ضبط البرید 

وصفة المدیر والاتصالات الإلكترونیة، حیث تتنافى صفة عضو في مجلس سلطة الضبط

.، السالف الذكر04-18رقمقانونالمن 2فقرة 20المادة -1

مجلة ،"1804سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة في ظل أحكام القانون ةاستقلالی"، محمد الطاهرسعیود2-

جامعة محمد الصدیق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،01العدد ،04، المجلد الدراسات حول فعالیة القاعدة القانونیة

.40ص ،2020، جیجل،بن یحیى



الفصل الأول                                           الإستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة            

-11-

أي منصب عمومي آخر، وكذا مع كل امتلاك مباشر أو آخرالعام مع أي نشاط مهني 

غیر مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاع البرید والاتصالات الإلكترونیة والسمعي 

.1البصري والإعلام الآلي

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات01-07نصت المادة الأولى من الأمر رقم 

مؤكدة هذه المادة على خضوع أعضاء السلطات .2الخاصة ببعض المناصب والوظائف

23الإداریة المستقلة لأحكام هذا الأمر، إضافة إلى حالات التنافي التي نصت علیها المادة 

لا یمكن لأعضاء سلطة الضبط أن یمارسوا 23فحسب هذه المادة04-18رقممن القانون

ا أیا كانت طبیعته أو تكون له مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لدى نشاطا مهنیا أو استشاری

المؤسسات أو الهیئات التي سبق لهم أن تولوا مراقبتها والإشراف علیها أو أبرم صفقة معها 

أو أصدر رأیا بغیة عقد صفقة معها أو لدى مؤسسة أو هیئة أخرى تعمل في نفس مجال 

.3هم لأي سبب كانالنشاط، وذلك لمدة سنتین من نهایة مهمت

عندما تنقضي مدة السنتین یجب أن تكون ممارسة أي نشاط مهني أو استشارة وكذا 

حیازة مصلحة موضوع تصریح كتابي لمدة ثلاث سنوات من طرف المعني بالأمر لدى 

، وحسب الحالة آخر هیئة مستخدمة أو السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته

فة بالوظیفة العمومیة في أجل شهر واحد من تاریخ ممارسة النشاط ویقدم السلطة المكل

.4مخالفة ذلك إلى التعرض لعقوبات

رقمیخضع أعضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة بالنظر للقانون

لنظام التنافي المطلق وهذا ما یضمن حیادهم السالف الذكر، 01-07رقممروالأ18-04

.ن استقلالیة سلطة الضبطویعزز م

.44سعیود محمد الطاهر، المرجع السابق، ص 1-

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007مارس 01مؤرخ في ، 01-07أمر رقم2-

.2007مارس 7فية بتاریخ ، صادر 16عدد ج.ج.ر.جوالوظائف، 

نفسهمن الأمر 03المادة 3-

.من المرجع نفسه6المادة 4-
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الفرع الثالث

لسلطةحقوق والتزامات أعضاء ا

قصد ضمان استقلالیة تسمح لأعضاء سلطه الضبط بأداء وظائفهم في شفافیة وحیاد 

اوجد المشرع نظاما قانونیا یحمي هؤلاء الأعضاء من الضغوطات التي یمكن أن تمارس 

مزید من الشفافیة والحیاد في الوظیفة علیهم، حیث خلق نوع من الحصانة التي تسمح بال

بالمقابل وضع التزامات على عاتق الأعضاء من اجل تجسید الفعلي للشفافیة وتحقیق لمبدأ 

.الحیاد

والنظام الداخلي لسلطة 04-18رقمخول المشرع الجزائري بموجب أحكام القانون

التي من شأنها حمایة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة صلاحیة اتخاذ كل التدابیر 

أعضاء مجلس سلطة الضبط والمدیر العام ضد التهدیدات والشتائم والتشهیر والاعتداءات 

.المختلفة ومنها التعرض للإغراءات المالیة لأصحاب المصالح بمناسبة تأدیتهم لوظائفهم

یتعین على أعضاء مجلس سلطة الضبط والمدیر العام في مقابل ذلك وكل مستخدمیها 

لتزام بالسر المهني فیما یخص المعلومات والاستعلامات التي تحصل علیها بمناسبة الا

.1ممارستهم لوظائفهم

كما أنهم ملزمون بمبدأ الحیاد والامتناع عن كل سلوك من شأنه تشویه سمعة المهمة 

الموكلة إلیهم حتى خارج ممارسة وظیفتهم وعدم الجمع بین وظیفة عضو في مجلس السلطة 

عام وممارسة أي نشاط مهني أو وظیفة عمومیة وكذا امتلاك مباشر أو غیر أو مدیر

السالف الذكر، نصت على مبدأ السر المهني الذي یخضع له مستخدم سلطة 04-18رقممن القانون16المادة -1

ن طرف المشرع في ظل القانون ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بعد أن كانت سابقا لم یتم التطرق إلیها م

درة عن سلطة الضبط بصفة غیر مباشرة أو الملغى، وذلك یعود لمشاركتهم في صنع القرارات التي الصا2000-03

مباشرة من خلال القیام بعملیات التحقیق وجمع المعلومات هذا ما یجعلهم ملزمون بالحفاظ على المعلومات الهامة 

.التي یطلعون علیها وعدم إفشائها لأي جهة كانت
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مباشرة لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاع البرید والاتصالات الالكترونیة والسمع البصري 

.1والإعلام الآلي

- .42، ص عیود محمد الطاهر، المرجع السابقس1
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المبحث الثاني

سلطةحدود الاستقلالیة العضویة

رونیةضبط البرید والاتصالات الإلكت

رغم اعتراف المشرع الجزائري باستقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة 

بصفة صریحة، إلا أن هذه الاستقلالیة كثیرا ما تختفي ویكفي التمعن في بعض النصوص 

القانونیة الصادرة في هذا الشأن، كما یثبت الواقع العملي ذلك أیضا مما یجعل البعض 

لیة السلطات الإداریة بالنسبیة ومنهم من یصفها بالاستقلالیة یصف أو یكیف استقلا

.المظهریة أو النظریة الافتراضیة أو الخیالیة

والاتصالات بعد تعرضنا لأهم مظاهر إبراز الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید

ث تصطدم في المجال الاقتصادي والمالي تبین لنا هذه الاستقلالیة لم تكتمل، حیالإلكترونیة

بقیود توقفها وتحد من مسارها، وذلك بسبب تدخل السلطة التنفیذیة بوسائل تؤثر سلبا على 

هذه الاستقلالیة لأنها بالرغم من تنازلها لبعض صلاحیتها الوظیفیة الضبطیة لسلطة ضبط 

البرید والاتصالات لكنها لا زالت تمارس الرقابة علیها بشتى الطرق، سواء بتدخل السلطة 

وكذا بسبب المعوقات التي تصیب ،)المطلب الأول(نفیذیة في تحدید التشكیلة البشریة لها الت

).المطلب الثاني(القواعد النظامیة التي یخضع لها الأعضاء 

المطلب الأول

تدخل السلطة التنفیذیة في تحدید التشكیلة البشریة

لكترونیة بحدود تحد تصطدم الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإ

وغیاب تحدید ، )الفرع الأول(من درجتها، وتتمثل في احتكار السلطة التنفیذیة لسلطة التعیین 

).الفرع الثاني(أعضاء سلطة الضبط 
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الفرع الأول 

السلطة التنفیذیة لسلطة التعییناستئثار

ة لسلطة یعتبر هذا المظهر من أهم المظاهر التي تنقص من الاستقلالیة العضوی

الضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، ویتبین في تعیین أعضاء مجلس هذه السلطة بما 

ویملك رئیس ،1فیهما الرئیس من طرف رئیس الجمهوریة وحده ودون مشاركة جهات أخرى

الجمهوریة في هذا المقام سلطة التقدیریة واسعة في اختیار الأعضاء، وذلك یرجع لعموم 

تعیین أعضاء سلطة الضبط وهذا ما یؤدي إلى تدخل عوامل ذاتیة، النص المتعلق ب

جعل استقلالیة یظهر واجب الولاء لأوامره، مما كالانتماء السیاسي أو المحاباة، وبالتالي

السلطة معرضة بالتأكید للنقصان أو حتى الاختفاء وذلك بجعل الهیئة مجرد أداة تابعة 

ن طرف هذه الأخیرة من أجل تحقیق مصالح للسلطة التنفیذیة، كما تتعرض للضغط م

.وأهداف تقدیمها ولا تخدم وظائف وأهداف سلطة الضبط

حیث انتهج ، 04-18رقم إضافة إلى ذلك قام المشرع بإغفال جهة الاقتراح في القانون 

.المشرع التعیین المطلق وهو ما یؤثر على استقلالیة الأعضاء

عیین سلبا على استقلالیة أعضاء سلطة الضبط، تؤثر الطریقة الفردیة الاحتكاریة في ت

إذ تنقص منها بشكل كبیر، وبالتالي تنقص من استقلالیة السلطة ككل وتخلي المشرع عن 

مبدأ تعدد الجهات المشاركة في التعیین والذي اعتمده في أول سلطة إداریة مستقلة في 

یة، رئیس المجلس الشعبي الجزائر، قد تم اقتسام سلطة تعیین الأعضاء بین رئیس الجمهور 

2الوطني، والصحفیین، بالانتخاب الأغلبیة المطلقة من بین الصحافیین المحترفین

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في لكیة واللاسلكیةانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السزعاتري كریمة، المركز الق1-

-2011محمد بوقرة، بومرداس، أالحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.6، ص2012

ة بتاریخصادر ،14عدد ج.ج.ر.، جبالإعلام، یتعلق 1990أبریل3في مؤرخ ، 07-90رقممن القانون72المادة -2

.)الملغى(،1990أبریل4
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كان من الأفضل أن یرجع المشرع لمبدأ تعدد الجهات المساهمة في التعیین عند نصه 

على تعیین أعضاء سلطة الضبط، أو الاقتراح بإشراك السلطتین التشریعیة والقضائیة في 

ح وتعیین الأعضاء خصوصا وأن هذه السلطة تملك اختصاصات ذات طابع تحكیمي اقترا

.وقمعي ورقابي

تعتبر طریقة التعیین في الجزائر بإقصاء الهیئات التمثیلیة كالمجلس الشعبي الوطني 

ومجلس الأمة لیست في صالح السلطات الإداریة المستقلة، وتمس باستقلالیتها وتعطي 

یر ذلك السائد على مستوى الهیئات المماثلة في الدول الغربیة ففي للتعیین طابعا خاصا غ

ومن المؤكد أن ذلك ،هذه الدول یتقاسم البرلمان بغرفتیه والسلطة التنفیذیة صلاحیة التعیین

.الطابع الخاص للتعیین یساهم في تقلیص الاستقلالیة العضویة لسلطة الضبط

نصت أن المشرع لم 04-18رقم ونمن قان20كما یلاحظ أیضا من خلال المادة 

یحدد الشروط الواجب توافرها أول معاییر التي یتم على أساسها اختیار أعضاء سلطة 

الضبط أو صفاتهم أو مستویاتهم ومجال تخصصهم وتحقیق الهدف من اعتماد الطابع 

الجامعي في تشكیلة السلطة، وهو الجمع بین مختصین وخبراء ومحترفین من أجل اتخاذ 

ارات ملائمة، حیث أعطى المشرع لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة واسعة في اختیار قر 

الأعضاء وهذا لا یخدم استقلالیة هذه السلطة، لان منح السلطة التقدیریة لجهة التعیین قد 

.1یستبعدوا معاییر الكفاءة والتخصص لصالح معاییر الخضوع والانتماء

قصد به أن یمارس رئیس الجمهوریة سلطته لق ویُ انتهج المشرع الجزائري التعیین المط

في التعیین بكل حریة دون قید قانوني لاشتراط الكفاءة أو التخصص والخبرة المرتبطة بقطاع 

النشاط أو صفة تمثیلیة لهیئة معینة ، وفي المقابل اغفل اقتراح أي جهة كانت في السلطة 

ئیس الجمهوریة في التعیین دون قید ولا مطلقة لرئیس الجمهوریة،مما یفتح المجال الواسع لر 

شروط، هذا ما یؤدي إلى تغلیب أشخاص ذوي میولات سیاسیة معینة على الكفاءة في 

- .06، ص2011، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر بوجملین ولید1
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القطاع الأمر الذي یحد من استقلالیة هیئات الضبط لا محالة خاصة في مواجهة السلطة 

.1السیاسیة

الفرع الثاني

الات الإلكترونیةالبرید والاتصضبطسلطة أعضاءعهدةغیاب تمدید

على منح سلطة 04-18من القانون رقم 20حرص المشرع الجزائري بموجب المادة 

ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة الطابع الجماعي، بحیث تتشكل من مجلس ومدیر، هذا 

ما یدل على أن الطابع الجماعي لسلطة الضبط یعتبر مؤشر على استقلالیتها معترف به 

ع الجزائري منذ القانون القدیم وقد حرص على إعادة تكریسه في الظل القانون من قبل المشر 

وهذا بالنظر لأهمیته إذ یسمح بتبادل الآراء في حال وجود وجهات نظر 04-18رقم 

2مختلفة

واختلاف صفاتهم الإلكترونیةیعتبر تعدد أعضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات

فقرة20لاستقلالیتها، لذا حرص المشرع بموجب المادةومراكزهم أحد أهم العوامل الضامنة

على أن یتم اختیار الأعضاء السبعة المشكلین لسلطة ضبط ، 04-18من القانون رقم02

البرید والاتصالات الإلكترونیة على أساس الكفاءة التقنیة والقانونیة والاقتصادیة، وفي هذا 

المحدد للقواعد العامة 03-2000لغى رقم رنة بالقانون المنرى تطور لموقف المشرع مقا

اللاسلكیة، حیث لم یكن یشترط توفر بعض الكفاءات قة بالبرید والمواصلات السلكیة و المتعل

في الأعضاء المشكلین لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وهو ما ینفي 

لطة تقوم بضبط البرید إذ أن هذه الس،المهام التي تقوم بها هذه السلطةمع طبیعة 

والاتصالات الإلكترونیة خاصة المهام التقنیة والقانونیة والاقتصادیة، یقتضي ضرورة 

، أكادیميماستر ، النظام القانوني لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة القربي خدیجة1-

.27، ص سیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، دون سنة، كلیة الحقوق والعلوم التخصص قانون إداري

مجلة العلوم القانونیة ، "الطبیعة القانونیة لسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر والأنظمة المقارنة"، كریمةبوطابت -2

.1158ص،2019قي، البواأمجامعة ، 01، العدد 10المجلد ،والسیاسیة
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الحرص على كفاءة أعضائها في هذه المجالات، لذا یعد تدارك الأمر من قبل المشرع 

موقفا یؤكد مدى تعزیز من استقلالیتها1804بموجب القانون رقم 

فیه المشرع الجزائري أنه لم یحدد بدقة لماهیة الكفاءات التي إلا أن الخلل الذي وقع

ولو كان ذلك سیمنحهم نوعا من الاستقلالیة ،یتمتع بها كل عضو من أعضاء المجلس

.1العملیة

المطلب الثاني

معوقات القواعد النظامیة التي یخضع لها الأعضاء

لضمان الاستقلالیة 1804بالرغم من المظاهر القانونیة التي جسدها القانون رقم 

العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، لكنها تبقى استقلالیة نسبیة ومحدودة،  

وذلك راجع لوجود عدة معوقات تجعلها في تبعیة، سواء فیما یخص القصور في مدة 

).الفرع الثاني(أو فیما یخص غیاب إجراء الامتناع ، )الفرع الأول(العهدة

لأولالفرع ا

قصور في مدة العهدة

یبرز الاستقلال العضوي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة وأعضائها من 

خلال تحدید مدة انتداب رئیس السلطة، الذي یعتبر إحدى أهم المؤشرات الأساسیة لإبراز 

هذه الاستقلالیة لأن القول بعدم تحدید المدة یعني عرضة أعضاء السلطة للعزل في أي

.وقت، و هذا ما یتعارض مع الاستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة المستقلة بصورة عامة

یعتمد المشرع الجزائري نظام العهدة دون تجدید الذي یخدم بالفعل الاستقلالیة 

العضویة، وإنما إعتمد نظام تحدید العهدة مع قابلیتها للتجدید مرة واحدة، هذا ما یعني أن 

ة تحتفظ بصلاحیة تجدید العهدة إلى جانب التعیین،وهذا یدل على أن سلطة السلطة التنفیذی

الضبط البرید والاتصالات لا تتمتع بالاستقلالیة المطلقة، وهذا ما یحدث مع اغلب السلطات 

- .140، ص  ، المرجع السابقدراني لیندة1
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الدستوري عهدة المؤسسالإداریة المستقلة منها خلیة معالجة الاستعلام المالي، حیث حدد 

الرئیس بأربع سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة، وهذا بصریح نص أعضاء الخلیة بما فیهما 

لجة المتضمن إنشاء خلیة معا127-02من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة10المادة 

كذلك أیضا الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ،1عملهاالاستعلام المالي وتنظیمها و 

بخمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وهذا بصراحة إذ حدد عهدة أعضائها بما فیهم الرئیس 

الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05نص المادة 

.2للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وسیرها

یسمح للجهة الإلكترونیة عدم تحدید مدة تعیین أعضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات 

ة التعیین أن تؤثر على الأعضاء، وذلك بأن تعزلهم في حالة عدم الاستجابة المحتكرة لسلط

لرغباتها، وهذا ما یمس باستقلالیتهم هنا یظهر أهمیة اعتماد نظام العهدة كمؤشر لضمان 

استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات، ما یبرر اعتماد المشرع نظام العهدة بالنسبة 

هذه العهدة لقابلیة التجدید من طرف السلطة التنفیذیة وفقا لسلطة الضبط، غیر أن إخضاع 

یكرس الاستقلالیة النسبیة لسلطة ضبط 04-18من القانون رقم 01فقرة20لنص المادة 

.3البرید والاتصالات الإلكترونیة من الجانب العضوي

إلى یؤدي إخضاع عهدة أعضاء سلطة الضبط بما فیهما الرئیس لنظام القابلیة للتجدید 

تعاملات تتنافى مع مركز الاستقلالیة، حیث تؤثر سلبا على استقرار واستقلالیة أعضاء 

سلطة الضبط اتجاه السلطة التنفیذیة التي لها صلاحیة التعیین، ذلك یجعل أعضائها في 

تبعیة مستمرة إزاء رئیس الجمهوریة، وذلك خوفا من عدم تجدید العهدة هذا ما یجعلهم دائما 

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها 2002أفریل 07، مؤرخ في 127-02م مرسوم التنفیذي رق-1

).معدل ومتمم(، 2022أفریل 07ة بتاریخ ، صادر 23عدد وعملها، الجریدة الرسمیة،

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ،2006نوفمبر 02مؤرخ في413-06مرسوم رئاسي رقم 2-

).معدل والمتمم(،2006نوفمبر 22، صادر في 74عدد ج.ج.ر.جوتنظیمها وسیرها، 

،"04-18الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة دراسة على ضوء القانون "، هارون نورة-3

.1015، ص 2021، خاص02، العدد 04، المجلد الأكادیمیةللدراسات العلمیة  وطنیةمجلة 
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لسلطة التنفیذیة وتنفیذ تعلیماتها، طمعا في الفوز بفرصة تجدید العهدة، وهذه في تبعیة ل

التبعیة التامة لسلطة التعیین وسلطة تجدید مدة العضویة تؤثر سلبا على الدور الهام الذي 

من المفروض أن تؤدیه سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، خاصة ضمان وجود 

.سوق البرید والاتصالات الإلكترونیةمنافسة فعلیة و مشروعة في

المشرع حد هذه المدة الجماعیة لأعضاء من یمكن القول بناء على ما سبق ذكر أنّ 

العزل ولكنه في المقابل نص على قابلیتها للتجدید، وبالتالي لا تعد مظهرا من مظاهر 

حیث كرس مبدأ استقلالیتها بل قیدا من قیودها، إضافة على ذلك أنه أخل بمبدأ الحیاد، 

1التنافي وفي مقابل ذلك لم یتطرق لإجراء الامتناع الذي یعد عنصرا جوهریا لاستقلالیة

السلطة عضویا، إضافة إلى عدم وجود معیار محدد اعتمده المشرع في صیاغته للنصوص 

القانونیة، فنجد غموض وتناقضات في هذه النصوص وكأننا أمام مجموعة من المشرعین 

.2حدولیس مشرع وا

نقترح من أجل تعزیز تفعیل نظام تحدید العهدة كمؤشر لقیاس درجة الاستقلالیة 

العضویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، تحدید عهدة تكون مدتها طویلة مع 

لقابلیة للتجدید، لما في ذلك من ضمان استقلالیة وحیاد رئیس وأعضاء لعدم إخضاعها 

هلها لأداء دورها بكل استقلالیة بعیدا عن ضغوطات وتأثیرات سلطة الضبط، وهذا ما یؤ 

.3السلطة التنفیذیة سلطة التعیین

، 2003یولیو20صادر في ، 43عدد ج.ج.ر.جتعلق بالمنافسة، ی، 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03رقمأمر-1

یولیو12في صادر ، 36عدد ج.ج.ر.ج، 2008جوان 25، المؤرخ في 12-08المتمم بالقانون رقم المعدل و 

18في صادر، 46عدد ج .ج.ر.ج، 2010غشت15، المؤرخ في 05-10المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 2008

.2010غشت

.29، صقربي خدیجة، المرجع السابق-2

.1015، ص هارون نورة، المرجع السابق-3
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الفرع الثاني

الامتناعإجراءغیاب 

قصد بإجراء الامتناع تقنیة تستثني بعض أعضاء سلطة الضبط من المشاركة في یُ 

ة اتجاهها أي بسبب المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعیتهم الشخصی

وجود مصلحة أو قرابة تربطهم بأحد الأطراف محل المداولة، عكس نظام التنافي الذي یقصد 

به منع أعضاء السلطة الإداریة المستقلة من الجمع بین وظائفهم ووظائف أخرى أو امتلاك 

.مصالح في مؤسسة معینة

إطار اختصاصات أعضائها تتم المداولة في مقر السلطة الإداریة المستقلة وتدخل في 

كأصل عام لكن یمنعون من المشاركة فیها استثناءا بسبب العلاقات أو المصالح الشخصیة 

.التي تربطهم بالمؤسسة محل المتابعة من طرف نفس السلطة

نلاحظ غیاب إجراء الامتناع عند الرجوع للأحكام القانونیة المتعلقة بسلطة الضبط، هذا 

أي عضو من أعضاء مجلس السلطة في كل مداولتها ولو تعلق ما یعني إمكانیة حضور 

الأمر بقضایا تربطه بها مصالح وعلاقات خاصة، إذ هو غیر ملزم قانونا بالامتناع سواء 

من تلقاء نفسه أو بأمر من رئیس مجلس السلطة، إذا علم بوضعیته الشخصیة اتجاه 

غیب فیها الشفافیة والموضوعیة مما المتابعین، مما یترتب عن تلك المداولات حتما قرارات ت

.1یتنافى وحیاد أعضاء سلطة الضبط واستقلالیتهم في أداء مهامهم

نجد عند البحث عن إجراء الامتناع لدى باقي السلطات الضبط المستقلة مجموعتین 

الأولى تظهر غیاب إجراء الامتناع لدى اغلب السلطات، أما المجموعة الثانیة فتوضح 

بعض الأخر منها، في حین یغیب النص على هذا الإجراء المهم حتى في تكریسه لدى ال

القانون المنشئ لسلطة ضبط البرید والاتصالات وإذا فرضنا وجود ذلك في نظامها الداخلي 

.141، المرجع السابق، ص دراني لیندة-1
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نقول أن أهمیة هذا الإجراء تجعل من الضروري تكریسه بنص تشریعي ولا یستبدل بنظام 

.1وزهداخلي غیر منشور یمكن لتلك السلطة تجا

إجراء الامتناع ضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بسلطة ضبط وعلیه إن عدم إدراج

البرید والاتصالات الإلكترونیة، دلیل على عدم جدیة المشرع في تجسید الاستقلالیة والشفافیة 

.داخل هذه الهیئة

تتمتع لاوالاتصالاتالبریدسبق ذكره أن سلطة ضبطمابناء علىالقولیمكن

حقیقیة، فبالنظر غیرأن استقلالیتهابلالناحیة العضویة ،كما یطلق علیهامنبالاستقلالیة

یلغي بالنظر لجهة التعیین، ذلكللطابع الجماعي نلمس للوهلة الأولى بعض الاستقلالیة لكن

.لهمعنىلاوكذا عدم تحدیده صفة الأعضاء والذي یجعل الطابع الجماعي لهذه السلطة

- .65، ص زعاتري كریمة، المرجع السابق1
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صل الثانيالف

الإلكترونیةالاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات

أهم الركائز التي الإلكترونیةتعد الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط البرید واتصالات

تمنح لها المناخ المناسب لممارسة وظائفها الضبطیة في سوق یشهد نشاطا واتساعا لا مثیل 

.یة الأخرى أي سوق الاتصالاتلها في الأسواق الاقتصاد

یقصد بالاستقلالیة الوظیفیة غیاب الرقابة الرئاسیة على سلطات الضبط، هذا ما 

یجسد الاستقلالیة وما یبرز هذه الاستقلالیة أكثر هو وجود عدة مظاهر تعزز من استقلالیتها 

المبحث(استقلالیتها قابل تخضع لرقابة تشكل حدود على لكن في الم)الأولالمبحث (

.)الثاني
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المبحث الأول

مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة

الإلكترونیةلسلطة ضبط البرید والاتصالات

لضمان عملیة الضبط التي تمارسها سلطة ضبط البرید والاتصالات في المجال 

سلطة ضبط البرید (الاقتصادي ولضمان فعالیتها وتأكید جودتها وجب على هذه الأخیرة 

أن تتوفر على مجموعة من المظاهر التي تعزز استقلالیتها، حیث تجعل من )لاتصالاتوا

قراراتها لا تخضع لرقابة وأن تتوفر على مجموعة من  الضمانات تسهل علیها أداء مهامها، 

و في عدم )لأولاالمطلب (حیث لا تتحقق هذه الاستقلالیة إلا بتمتعها بالشخصیة المعنویة 

).المطلب الثاني(یجعل قراراتها تتمتع بالالزامیةإداريواستقلال وجود تبعیة مالیة

المطلب الأول

شخصیة المعنویة ووضع النظام الداخلي لهاالالتمتع 

تتمتع سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة بوسائل تسمح لها بممارسة مهامها 

)الفرع الاول(المعنویة اعتراف المشرع لها بالشخصیةإلىعلى أكمل وجه، منها التطرق 

).الفرع الثاني(وكذا القواعد المتعلقة بوضع نظامها الداخلي 

الفرع الأول 

شخصیة المعنویةالبسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیةتمتع

شخصیة المعنویة لكل سلطات الضبط المستقلة باستثناء الاعترف المشرع الجزائري ب

، وذلك بعد التعدیل التأمیناتعلى الإشرافلمصرفیة ولجنة مجلس النقد والقرض ولجنة ا

المتعلق،1993مایو 23مؤرخ في 10-93رقمالذي مس بعض أحكام المرسوم التشریعي

أین اعترف صراحة للجنة التنظیم 04-03رقمببورصة القیم المنقولة بموجب القانون
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.1ومراقبة عملیات البورصة بالشخصیة المعنویة

دیث عن الشخصیة المعنویة یجب توضیح ما یقصد منها، فالشخصیة عند الح

أو هیئة یتم معاملتها من طرف القانون مثل الشخص الطبیعي المعنویة عبارة عن جماعة

التمتع بالقدرة على اكتساب الحقوق بأهمیةالإنسان، یعترف لها ما كان یلازم صفةإلا

أو مجموعة أفرادطبیعیة أشخاصعن مجموعة أو بمفهوم أخر عبارة ،2والتحمل الالتزامات

أو ترصد لتحقیق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب وتتعاون،تتكاثفأشیاء، أموال

.3الشخصیة القانونیة

جاء تكریس الشخصیة المعنویة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة لغرض 

ن أمر غیر كافي بأیئتها الحالیة، حیث أن هذه السلطة بهالأخیرةمنح استقلالیة اكبر لهذه 

أو الوسط الخاضع لضبط هذه تتمتع باستقلالیة حقیقیة، سواء من جهة نحو السلطات العامة

الشخصیة المعنویة، التي تحقق الاستقلالیة الفعلیة للسلطات لسلطة ضبط البرید والاتصالات 

التدخلات التي یمكن لتمارس مهامها بعیدا عن كل إلیهاالالكترونیة فهي بأمس الحاجة 

أخرى أو أي سلطةإداریةأو الخضوع لأي وصایة ممارستها من قبل السلطات العمومیة

تعلوها، فهي كذلك من أهم الوسائل الممنوحة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة 

لتمارس مهامها بكل فعالیة ومرونة، وذلك بإصدار قرارات صادرة فقط عن هذه الهیئات دون

حیادا واقل أكثركانت بذلك، فإن هذه القرارات تكون أخرىجهة أيأخذ موافقة إلىالحاجة 

صادرة عن جهة تملك سلطة ولا یمكن تجاوز قراراتها إلا في حدود أنهاتسییسا عندما نعرف 

القانون ونعني بذلك رقابة التي یمكن ممارستها من قبل الجهات القضائیة عندما تصدر 

صادرة ، 34عدد ج.ج.ر.جتعلق ببورصة القیم المنقولة، ی،1993ومای23مؤرخ في 10-93رقمتشریعيمرسوم 1-

صادرة في، 32عدد ج.ج.ر.ج، 2003فبرایر17المؤرخ في ،04-03المعدل والمتمم بالقانون ، 1993سنة 

.2003ومای7

العلوم السیاسیة،أطروحة لنیل دكتوراة في القانون، كلیة الحقوق و المالیة الجزائریة،النظام القانوني للسوقحملیل نوارة،-2

.68ص ، 2014تیزي وزو، ، جامعة مولود معمري

- .160ص ،2006بعلي محمد صغیر، مدخل العلوم القانونیة، نظریة القانون، نظریة دار العلوم، عنابة، 3
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رید والاتصالات الالكترونیة قرارات تشوبها أحد العیوب أو عدم احترامها سلطة ضبط الب

.قتصادیین في الوسط الخاضع للضبطلحقوق المتعاملین الا

وهذه الاستقلالیة التي تكتسبها سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة جراء 

الاستقلالیة أنث منحها الشخصیة المعنویة جاء ذلك لفصل هذه الأخیرة عن الإدارة حی

تقاس على أساس ابتعاد سلطة ضبط البرید والاتصالات عن وصایة الهیئات الإداریة وكل 

تأتي من خلال العوامل الخارجیة فاستقلالیة هذه السلطةالهیئات التي لها علاقة مع الدولة،

لاتصالات التي یمكن لها المساس بهذه الاستقلالیة، لذا فان الفصل بین سلطة ضبط البرید وا

أمر ضروري عند تبني الدولة هذا المنهج لتسییر النشاط الاقتصادي الإلكترونیة والإدارة

الذي تتكلف به السلطات الإداریة المستقلة، فان ذلك یمكن أن یؤثر على حیادها عند 

.إلیها من طرف المشرعممارستها للمهام الموكلة

صیة المعنویة لسلطات الضبط یرى  جانب من الفقه أن منح شخصیة لسلطات الشخ

المستقلة وتمتعها بها لا یعتبر معیار حاسم وفعال لقیاس درجة الاستقلالیة،إلا انه یساهم في 

مما یمكن استخلاصه من هذه الآراء ،1إظهار هذه الاستقلالیة خاصة من الناحیة الوظیفیة

ین سلطة ضبط البرید الفقهیة أنها تم التركیز على نقطة واحدة والمتمثلة في المقارنة ب

أي قبل منحها الشخصیة المعنویة وبعد أن والاتصالات الالكترونیة، قبل الإصلاحات

.للشخصیة المعنویةاكتسبت هذه الأخیرة

یعتبر تمتع سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بشخصیة المعنویة استنادا 

تها بالنظر إلى النتائج والآثار ضمانة لاستقلالی04-18رقممن القانون11لنص المادة 

وتحملها المسؤولیة والاستقلالالمالیة المستقلةوالتعاقد وذمةالمترتبة عنها كأهلیة التقاضي

.الإداري

1- ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, édition berti, Alger, 2008, p 80.
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:أهلیة التقاضي-1

یقصد بأهلیة التقاضي إعطاء الحق لرئیس السلطة ضبط البرید والاتصالات 

.1مدعي علیه وبحسب الحالةأوه مدعیا إلى الهیئات القضائیة وذلك بصفتالالكترونیة

25المادة نصت على أهلیة التقاضي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

یسیر سلطة الضبط مدیر ":السالف الذكر التي تنص على أنه04-18من القانون رقم 

.عام یعینه رئیس الجمهوریة

القوانین والتنظیمات المعمول یتمتع المدیر العام ضمن الحدود المنصوص علیها في

بها بكل السلطات لتسییر سلطة ضبط وضمان عملها وفي هذا الصدد یقوم بما یأتي 

التصرف باسم سلطة الضبط وتمثیلها أمام القضاء وفي كافة تصرفات الحیاة ......

.2"المدنیة

البرید أهلیة التقاضي تجعل المدیر العام لسلطة ضبط أننلاحظ من خلال هذه المادة

والاتصالات هو صاحب الصفة في الخصومة لتمثیل سلطه الضبط وذلك یدعم استقلالیتها 

.الوظیفیة

كما انه من حیث أهلیة التقاضي، فإن سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة 

ىتستطیع المطالبة بحقوقها أمام القضاء والتصدي للدعاو المعنویةبكونها تتمتع بالشخصیة

.3فع أمامهاالتي تر 

:أهلیة التعاقد-2

إمكانیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة من إبرام "أهلیة التعاقدب"قصد یُ 

والمالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الفاصلة في المواد الاقتصادیةالمستقلة، السلطات الإداریةري سمیرحد-1

.82ص ،2006-2005،محمد بوقرة، بومرداسأالقانون فرع قانون الإعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، 

.، السالف الذكر1804من القانون رقم 25المادة 2-

مداخلة ألقیت ضمن فعالیات الملتقى ، "للوقایة من الفساد ومكافحتهالوطنیةالمركز القانوني للهیئة"شیخ ناجیة، 3-

، كلیة الحقوق والعلوم 2007المنظم في ماي حول سلطات الضبط في المجال المالي والاقتصادي،:الوطني حول

.98ص ،2007بجایة،  ماي سیة، جامعة عبد الرحمان میرة،السیا
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أجنبیة بصفتها تتمتع أوالعقود والاتفاقات مع اللجان والهیئات الأخرى سواء كانت وطنیة

اتفاقیات وعقود مع أهلیة التعاقد تمكن سلطه الضبط من إبرام بالشخصیة المعنویة، كما أن

.1لجان وهیئات في إطار التعاون الدولي

فنجد من ضمن المهام المخولة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة التعاون 

أجنبیة ذات الهدف أو الهیئات الوطنیة كانت أمفي إطار مهامها مع السلطات الأخرى

.2المشترك یكون ذلك عن طریق التعاقد

إبرام بصلاحیةلعام لسلطة الضبط البرید والاتصالات الالكترونیةیتمتع المدیر ا

الصفقات العمومیة والتوقیع على العقود والاتفاقیات واتفاقات سلطة الضبط، وبالتالي لا یوجد 

.أي نص یقید هذه السلطة، مما یعني أن لها استقلالیة مطلقة في التعاقد

ذمة مالیة مستقلة-3

خاصة، صص للسلطة والتي تكتسب من خلال هذه المالیةوهي تلك الأموال التي تخ

بسیطة عكس الهیئات التي لا وبإجراءاتویحق لها أیضا قبول الهبات والتبرعات مباشرة

.تكسب شخصیة معنویة

:تحمل المسؤولیة-4

إلقاءالمعنویةیترتب عن تمتع سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بشخصیة

أو ما إذا كانت سلطه الجسیمةالناجمة عن أخطائهاالإضرارنتیجةقها،المسؤولیة على عات

الصادرة عنها تتحملها المعنویة، فان مسؤولیتها عن الأخطاءإداریة لا تتمتع بشخصیة

.، مما یخلق نفقات جدیدة لهذه الأخیرة3الدولة

رونیة عن حیث أن طابع الاستقلالیة الذي یمیز سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكت

الناجمة باقي السلطات الضبط الأخرى لا یمكن أن یعفیها من المسؤولیة، فلجبر الأضرار

، 11، عدد مجلة البحث والدراسات الإنسانیة،"المستقلةالوظیفیة للسلطات الإداریةالاستقلالیةبنیة"، أحسنغربي 1-

.99ص ،2015جامعة سكیكدة، 

.السالف الذكر، 04-18رقممن القانون13المادة 2-

.السالف الذكر،04-18رقممن القانون25و17تي الماد3-
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نتیجةالمعنویةبالشخصیةعن أفعال سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة المتمتعة

الخطأ الجسیم الذي یكون صعب الإثبات تتولى  دفع تعویضات المستحقة من ذمتها المالیة 

الدولة وهذا ما یدعم استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات ولیس من میزانیةالخاصة

الإلكترونیة، وفي هذا النقطة  نتساءل عن الحالة التي تعجز فیها سلطة ضبط البرید 

إثناء والاتصالات الالكترونیة عن ضعف الدفع التعویضات للمتضررین عند اقترافها لأخطاء

عدم كفایة میزانیتها لتحمل نتائج أخطائها؟ ففي هذه النقطة قد ذهب ممارستها لمهامها وذلك ب

مجلس الدولة الفرنسي للقول انه في هذه الحالة فإن المتضرر یمكن له اللجوء لطلب 

للسلطة التي بالنسبةاستثنائیةأو تقوم الدولة بضخ میزانیةالتعویض مباشرة من الدولة

.أخطائهاإصلاحارتكبت الخطأ لسد عجزها لتمكینها من 

المعنویة ینتج كذلك من تمتع سلطة الضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بشخصیة

04-18من القانون 25وجود نائب یعبر عن إرادتها وتمثیلها، وبالرجوع إلى نص المادة 

صلاحیة تمثیلها في شتى المجالات نجد إن المشرع الجزائري خول المدیر العام لهذه السلطة

.یلها أمام القضاء وكذلك التوقیع على العقود والاتفاقیات باسم ولحساب هذه السلطةكتمث

:الاستقلال الإداري-5

یظهر استقلال سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة في المجال الاقتصادي 

أنها تقوم بتحدید مهام المستخدمین وتصنیفهم وتحدید والمالي من هذا الجانب، نتیجة

، كما أن تنشیط وتنسیق المصالح الإداریة والتقنیة یكون تحت سلطة رئیس هیئة من رواتبهم

.هیئات سلطات ضبط المستقلة، كما قد تكون سلطة ضبط البرید والاتصالات الكترونیة

الفرع الثاني

إعداد ووضع النظام الداخلي

ل سلطة ضبط الأحكام والقواعد التي تحكم تسییر عممجموعة"بالنظام الداخلي"قصد یُ 

البرید والاتصالات الالكترونیة، وكذا حقوق وواجبات الأعضاء وتتمتع وسلطة ضبط البرید 

واسعة في تحدید قواعد التنظیم الداخلي والنشاط الجهاز وتحدید القواعد والاتصالات بسلطة
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في هذا 1المطبقة على المدیر العام وأعضاء المجلس، وكذا مستخدمي الهیئةالقانونیة

یعد مجلس ":على، السالف الذكر04-18القانون رقم من24خصوص تنص المادة ال

الضبط نظامه الداخلي الذي یحدد على الخصوص قواعد عمله وحقوق وواجبات سلطة

الرسمیة یجب أن ینشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة......أعضائه والمدیر العام

."ول هذا القانون حیز التنفیذلسلطة ضبط خلال الشهرین الموالیین لدخ

سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة لنظامها الداخلي یعتبر العنصر إعداد

.الممیز لطریقة وتسییر وتنظیم هیئات الضبط

، السالف الذكر04-18القانون رقم من 24نجد أن المشرع الجزائري من خلال المادة 

ط وضع النظام الداخلي الخاص بسلطة ضبوخول مجلس سلطة الضبط إعداد:أنهعلى

أعضاء المجلس الحریة في وضع قواعد ، بمعنى انه أعطىالبرید والاتصالات الإلكترونیة

جهة تنظیم العمل وحقوق وواجبات المستخدمین وقانونهم الأساسي دون مشاركة ذلك مع أي

أكثر هذه الاستقلالیة وهذا یشكل مظهرا أساسیا من مظاهر استقلالیة هذه السلطة، وما یدعم

التنفیذیة، ویلاحظ كذلك أن هو عدم خضوع النظام الداخلي للمصادقة علیه من قبل السلطة

النظام الداخلي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة لم یصدر بعد، وبالتالي مازال 

نه ضبط النظام القدیم ساري المفعول كما هو الحال بالنسبة لمجلس النقد والقرض ولج

.2الكهرباء والغاز

1-ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendante et la régulation

économique en Algérie, édition houma, Algérie ,2005 ,p 47.

مكملة لنیل شهادة مذكرة،04-18ترونیة في ظل القانون رقم بولقمح هاجر، قریمس فوزیة، الاتصالات الالك-2

الصدیق بن ماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.41ص ، 2019-2018یحیى، جیجل، 
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المطلب الثاني

الاستقلال المالي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

اعترف المشرع الجزائري صراحة بالاستقلال المالي لسلطة ضبط البرید والاتصالات 

ویعتبر الاستقلال المالي لسلطات، السالف الذكر،04-18الالكترونیة بموجب القانون رقم 

ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة من بین أهم الركائز التي تدعم استقلالیتها الوظیفیة 

الفرع (وذلك من خلال التمویل عن طریق مواردها الخاصة، مما یؤدي إلى تقویة استقلالیتها 

ل المالي من خلال امتلاك هذه الهیئات لمصادر تمویل میزانیتها ویظهر الاستقلا،)الأول

خارجة عن الإعانات التي تقدمها ألدوله وكذا في استقلالیتها في وضع وتنفیذ سیاستها 

).الفرع الثاني(الاستقلالیة في تسییرها إلىالمالیة، بالإضافة

الفرع الأول

الاستقلال المالي عن طریق التمویل الذاتي

میزانیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة على مواردها هامة تغنیها تشمل

التنفیذیة وتتمثل هذه التي تزودها بها السلطةالإضافیةإلى الاعتمادات تماما عن الحاجة

:الموارد فیما یلي

مكافآت مقابل أداء الخدمات والأتاوى.

ان الرخصةمئویة من ناتج المقابل المالي المستحق بعنو نسبة.

1للبرید والمواصلاتالعامةمساهمة المتعاملین في التمویل الخدمة.

هذه الموارد متنوعة تعتمد أساسا على المتعاملین الاقتصادیین في سوق الاتصالات 

الأموال التي تحتاجها لتمویل مما یؤمن لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

ویعنیها عن المبالغ الهامة التي یدفعها لیتها الوظیفیةنشاطاتها، وبالتالي یدعم استقلا

"جیزي"الدولة مقابل الحصول على رخصة استغلال الشبكات كالمتعاملین المتعاملون لخزینة

.، السالف الذكر03-2000قانون رقم من ال22المادة 1-
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."نجمة"و

ملیون دولار أمریكي للحصول على الرخصة طبقا للمادة737حیث دفع جیزي مبلغ 

یتضمن الموافقة على 2001جویلیة 31في مؤرخ 219-01من المرسوم التنفیذي رقم 04

، G.S.Mالسلكیة الخلویة من نوعرخصه لأقامه واستغلال شبكات عمومیة للمواصلات

.وأكد على ذلك دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم

من المرسوم 04ملیون دولار أمریكي طبقا للمادة421أما نجمة فدفعت مبلغ 

یتضمن الموافقة على رخصه إقامة 2004ان في و ج11مؤرخ في 09-04التنفیذي رقم 

.G.S.Mالخلویة من نوع واللاسلكیةشبكة عمومیة للمواصلات السلكیة

أو الزیادات ،1من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم31كما أكدت على ذلك المادة 

الأتاوى والمبلغ السنویة ومبالغالإقلیمیةالإخلال بالتزامات التغطیةالتي یدفعونها في حالة

.الزائدة المرتبط بحاله عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة

تكفي بذلك هذه المبالغ المتنوعة والضخمة سلطة ضبط البرید والاتصالات 

الالكترونیة في تغطیة نفقاتها بعیدا عن الاعتمادات الإضافیة، التي تقید لها عند الحاجة

وعلیه سلطة الضبط 2العامة للدولةلكل سنة في المیزانیةإعداد مشروع قانون المالیة بمناسبة

في تغطیة نفقاتها بالاعتماد 2007أنها نجحت سنة مستقلة في تمویلها ما یؤكد هذه الفكرة

على مداخلها الصافیة فقط والتي شكلت الأتي واكبر جزء منها دون حاجة لاعتمادات من 

.السلطة التنفیذیة

ة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة مدیرها العام من حیث التسییر فیسیر سلط

ومن حیث إستقلالیة میزانیتها أي تنفیذ المیزانیة فان رئیس مجلس سلطه الضبط الأمر 

جهة ولا یخضع لأیة رقابة أيبالصرف یتمتع بالحریة في تسییر المیزانیة دون مصادقة

- .67، ص ابق، المرجع السزعاتري كریمة1

- .السالف الذكر،03-2000القانون رقم من05فقرة22المادة 2
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سلمیة كما یمكن له أن یفوض هذه أو قبلیة، باعتبار أن سلطة لا تخضع لأي رقابه وصائیة

.1الصلاحیة للمدیر العام

الفرع الثاني

العامة للدولةالتمویل عن طریق المیزانیة

العامة لسلطة ضبط البرید والاتصالات تعتبر طریقة التمویل عن طریق المیزانیة

إلى ةبالعودلأنهاستثنائیة خلافا للسلطات الضبط الأخرى،الالكترونیة طریقة تمویلیة

المستقلة في التشریع الجزائري رغم الاستقلالیةالمنشئة للسلطات الإداریةالنصوص القانونیة

إلا انه المعنویةالمالیة المعترف لهذه السلطات بالنسبة لتلك التي منحت لها الشخصیة

الخاصة بها، هو  ما المیزانیةیلاحظ أن معظم هذه السلطات لا تمتلك الحریة في إعداد

المالیة فأعبائهاالمصرفیةده مثلا في السلطتین  مالیتین هما مجلس النقد والقرض واللجنةنج

.یتكفل بها بنك الجزائر

نص المشرع على إمكانیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة اللجوء إلى

للحصول على للدولة العامةإعداد مشروع قانون المالیة لكل سنة في المیزانیةبمناسبةة لدولا

لان منح هذه الصلاحیة لسلطة ضبط البرید ،2اعتمادات إضافیة لتمكینها من أداء مهامها

نه هي اعلم أوالاتصالات الالكترونیة یؤدي إلى تفادي وقوع عجز في الموارد المالیة، وذلك 

.بحجم الموارد التي تحتاج إلیها طوال السنة

برید والاتصالات الالكترونیة لسلطةهذه المعاییر تبرز عدم تبعیة سلطة ضبط ال

.المالیة، مما یحقق لها قدرا من الاستقلالیة الوظیفیةالتنفیذیة من الناحیة

كلجنة المستقلةأن الاستقلال المالي مكرس لدى معظم السلطات الإداریةنشیر أیضا

.تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ولجنة ضبط الكهرباء والغاز

- .، السالف الذكر04-18رقمقانونالمن 28المادة 1

- .145، ص دراني لیندة، المرجع السابق2
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ضبط البرید بالنسبة لسلطةالمیزانیةالاستقلالیة في إعدادأنلذا یمكن القول 

المستقلة عامة یحقق لها المرونة من خاصة ولسلطات الإداریةوالاتصالات الالكترونیة

المالیة، الذي یؤدي بدوره إلى الضبط المحكم للقطاع الذي تضبط وتحقیق الاستقراریة الناحیة

.1س فیه معظم المتعاملین الاقتصادیین مهما كانت طبیعتهفیه وقیادته لخلق جو ملائم لیتناف

المالیة التي منحت لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة لیست الاستقلالیةإن

مطلقة، نظرا أن هذه الأخیرة تعرف ازدواجیة في الموارد التي ترد إلیها فمن جهة لها موارد 

یدفعها الوسط الخاضع للضبط مقابل خاصة بها التي مصدرها مختلف الأتاوى التي 

أخرى تستمد كذلك مواردها من إعانات تقدمها الدولة لها الخدمات التي تقدمها من جهة

التي تتلقاها سلطة الإعاناتإلیها على أكمل وجه، هذه لتتمكن من ممارسة المهام الموكلة

ستقلالیتها ضعیفة من ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة من قبل الدولة هي التي تجعل ا

التنفیذیة والتحكم فیها وفي القرارات الناحیة الوظیفیة، مما یجعلها عرضه لضغوطات السلطة

.2التي یمكن أن تصدر عنها مما یؤثر على حیادها

ام ، حیاد السلطات الإداریة المستقلة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في القانون، تخصص قانون العموساوي نبیل1-

.193، ص 2019السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العلومللأعمال، كلیة الحقوق و 

- .194المرجع نفسه ، ص 2
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المبحث الثاني

حدود الاستقلالیة الوظیفیة

مكفولة بدو استقلالیةالاستقلالیة على قدر ما تأننتیجة لما سبق دراسته نتوصل إلى

أنها تبقى استقلالیة نسبیة ومقیدة ومضمونة بوسائل قویة، والتي تتجسد في عدة مظاهر إلى

للسلطةمن خلال عدة جوانب، فمن جهة السلطات الضابطة تخضع لنوع من التبعیة

المعنویة ومن التنفیذیة، وذلك من خلال عدم الاعتراف للبعض من هذه السلطات بالشخصیة

المستقلة هذا التنفیذیة لنظام الداخلي للسلطات الإداریةإعداد وتحضیر السلطةأخرىهةج

.فیما یخص القواعد الخاصة بالسیر هذه الهیئات

أما فیما یخص الجانب الوظیفي تظهر أیضا هذه النسبیة من خلال محدودیة 

والاتصالات ومن خلال إعداد سلطة ضبط البرید ،)المطلب الأول(الاستقلال المالي 

والتشریعیة وهذه وسیلة من وسائل الالكترونیة  لتقریر سنوي یرسل إلى السلطتین التنفیذیة

).المطلب الثاني(التبعیة والخضوع وفرض حدود على استقلالیة هذه السلطات

المطلب الأول

محدودیة الاستقلال المالي

تدعم بشكل كبیر الأداء لأنهایعتبر الاستقلال المالي من أهم مظاهر الاستقلالیة

إلا انه یصطدم القوي والغیر المتحیز والفعال لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

الأخیرةببعض القیود والحدود من خلال تبعیته للسلطة التنفیذیة وذلك من خلال تدخل هذه 

الفرع (الأتاوى وكذا تدخلها في تحدید مبلغ ،)لفرع الأولا(في منح إعانات السیر المالي 

).الثاني
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الفرع الأول

التسییر الماليالتنفیذیة في منح إعاناتتدخل السلطة

المستقلة في من خلال دراسات النصوص القانونیة التي تحكم معظم السلطات الإداریة

حسب تمویل 1المالیة، ولكن بدرجات متفاوتةالجزائر نجدها قد أبقت على نوع من التبعیة

الدولة مثل سلطة ضبط مستقلة تعتمد تمویل كلیا على إعاناتهناك سلطات إداریةالسلطة ف

لدولة وهذا ما یمثل البرید والاتصالات الالكترونیة، حیث تعتمد اعتمادا كلیا على إعانات

عامل تبعي یشكل خطرا على استقلالیتها، وباعتبار أنها سلطة تعد میزانیتها بنفسها فإننا نجد 

التنفیذیة، سواء عن طریق الموافقة على المیزانیة وهذا ما نجده في السلطةتدخل من قبل 

أو قد نجد تدخل السلطةالمصرفیةلجنة الكهرباء والغاز مجلس النقد والقرض واللجنة

المعنیة للقطاع الوزارةالتنفیذیة عن طریق تقیید اعتمادات إضافیة لسد العجز، وذلك بموافقة

.الاتصالات الالكترونیةمثل سلطة ضبط البرید و 

ضبط البرید تعتبر الموارد المالیة مظهرا مهما للاستقلالیة وضامنا رئیسیا لسلطة

والاتصالات الالكترونیة في أداء مهامها دون التحیز أو بیروقراطیة وضعف هذه المورد یؤثر 

تحقیق بشكل كبیر وقوي على أدائها وممارستها لخصائصها بفعالیة، وبالتالي الحیاد عن 

.2الأهداف المرجوة

الفرع الثاني

التنفیذیة في تحدید مبلغ الأتاوىتدخل السلطة

التنفیذیة في تحدید مبالغ الأتاوى التي تدفع لسلطة الضبط، حیث تتدخل السلطة

158-04جل ذلك ونذكر على سبیل المثال مرسوم التنفیذي رقم أتصدر مراسیم تنفیذیة من 

تخصیص الذبذبات اللاسلكیةالذي یحدد مبلغ أتاوى 2004ماي 31ؤرخ في الم

.255أحسن غربي، المرجع السابق ، ص 1-

تخصص في الحقوق، ، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستربوعافیة قمیر2-

.63، ص 2020-2019بسكرة، ،لوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالعقانون إداري، كلیة الحقوق و 
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تؤخذ الأتاوى على شكل نسب مالیة یدفعها المتعامل لسلطة ضبط نظیر ،1الكهربائیة

التنفیذیة هي التي تحدد قواعد الخدمات التي تقدمها سلطة الضبط لهذا المتعامل وأن السلطة

التنفیذیة ویؤثر على ز مركز السلطةوحسابها بموجب مراسیم تنفیذیة، هذا ما یؤدي إلى تعزی

یزید من التبعیة لسلطة الاستقلال المالي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة و 

إلى ذلك فإن سلطة الضبط كما تتدخل في تعویضات أعضاء هذه السلطة ، إضافةالتنفیذیة

لذكر، الذي السابق ا03-2000من القانون رقم 11لمادة بموجب مرسوم تنفیذي حسب ا

تبعیةالمتعلقة بالبرید والمواصلات الملغى، مما یترتب عنه بالضرورةیحدد القواعد العامة

.للجهة التي تمنح لهم التعویضاتالأعضاء

،04-18قانون رقم المن 12للدولة حسب نص المادة المالیةتخضع للمراقبة

التسییر المالي للسلطة الضبط برقابة لاحقة علىحیث یقوم مجلس المحاسبةالسالف الذكر

حقیقیة لوضع إطارالأموال التي تملكها، وباعتبارها ضمانةبهدف ضمان شرعیة وعقلانیة

حمایة لنفقات العمومیة  الإلكترونیة،إذ یراقب مجلس المحاسبة تقدیم الحسابات ومراجعتها 

لاتصالات ورقابة الانضباط في مجال المیزانیة، فتخضع بذلك سلطة ضبط البرید وا

إلا إن هذه الرقابة الممارسة علیها كبیرة 2المتعلق بالمحاسبة 02-10للأمر رقم الالكترونیة

.وقد تضیق من استقلالیتها مالیا

حدد وزیر المكلف بالمالیة بقرار نسب الأتاوى وكیفیة تحصیلها من قبل لجنة تنظیم 

ما یعد تدخلا في استقلالیتها في سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة ومراقبتها وهو 

.هذا المجال

، الكهربائیةتخصیص الذبذبات اللاسلكیةغ أتاوى لیحدد مب،2004ومای31مؤرخ في 158-04تنفیذي رقم مرسوم-1

.2004یونیو 02، صادر في 35ج عدد .ج.ر.ج

یولیو17مؤرخ في ال20-95م مم الأمر رق، یعدل ویت2010عشت26مؤرخ في 02-10من الأمر رقم 02المادة2-

.2010سبتمبر 1في ، صادر50عدد ج.ج.ر.ج، المتعلق بالمحاسبة،  1995
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إذا القیود المفروضة على الجانب المالي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

الوظیفیة لسلطة الضبط، حیث أنها ترتب استقلالا كثیرة وهي تؤثر سلبا على الاستقلالیة

.طمالیا نسبیا وبالتالي استقلالیا وظیفیا نسبیا لسلطة الضب

أن هذا القید لا یقتصر على سلطة الضبط وكذا السلطات إداریةإلىنشیر أیضا

أخرى في الجزائر، بل نجده أیضا على مستوى هیئات ضبط الاتصالات في بعض مستقلة

الدول العربیة مثل الجهاز القومي لتنظیم الاتصالات في مصر، حیث من الموارد التي یعتمد 

.1م الاتصالات النسبة التي یخصصها له مجلس الوزراءعلیها الجهاز القومي لتنظی

المطلب الثاني

السلمیةإعداد التقریر السنوي وخضوع سلطة ضبط لرقابة الوصائیة و 

الاتصالات الإلكترونیة من خلال على إستقلالیة سلطة ضبط البرید و لقد نص القانون 

فقرة 13مقابل تأتي المادة كما سبق القول، لكن في ال04-18رقم من القانون11المادة 

ضاع هذه السلطة من نفس القانون التي تذهب هذه الاستقلالیة عندما نصت على إخ14

كذا و )الأولالفرع(ذلك بإلزامها بإعداد تقریر سنوي یتضمن وصفا لنشاطاتها لرقابة الدولة، و 

الفرع (ئیةالوصاالاتصالات الإلكترونیة للرقابة السلمیة أو رید و خضوع سلطة ضبط الب

).الثاني

الفرع الأول

إعداد التقریر السنوي

یعتبر هذا المظهر تقیدا لاستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القیام بنشاطها نتیجة

التشریعیة على نشاطها السنوي من خلال السلطةأوالتنفیذیةللرقابة التي تمارسها السلطة

أو ثلاثیة أو سداسیةسنویةحصیلةیر أوإلزام المشرع بعض سلطات الضبط بتقدیم تقر 

أكثر ومن بین هذه السلطات نجد سلطة ضبط البرید والاتصالات أولجهات معینة

- .73ص زعاتري كریمة، المرجع السابق،1
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إدارةالالكترونیة التي یلزمها المشرع بإعداد وتقدیم  تقریر سنوي توضح من خلالها كیفیة

بار أن نظام الأمور وتسییر النشاطات داخل مختلف القطاعات التي تشرف علیها باعت

بأدائها لوظائفها بطریقة التقریر التي تعده هذه السلطة تقوم بتوضیح جمیع الجوانب المتعلقة

والرأي العام على علم لما یحدث داخل مختلف القطاعات تجعل السلطات العمومیة

وهذا تحقیقا للشفافیة وفي ذات الوقت اظفاء ،1الخاضعة للضبطوالمالیةالاقتصادیة

.ة على المكانة التي تحتلها هذه السلطات الجدیدة ضمن النشید المؤسسات للدولةالمشروعی

المتضمن تحدید 04-18رقممن القانون14فقرة 13وهذا ما نصت علیه المادة 

تكلف سلطة ":نهأ، حیث نصت على بالبرید والاتصالات الإلكترونیةالمتعلقةالقواعد العامة

ق البرید والاتصالات الالكترونیة لحساب الدولة وفي هذا الضبط بالقیام بضمان ضبط أسوا

یتضمن قراراتها وأرائها وتوصیاتها سنويإعداد ونشر تقریر -:الإطار تتولى المهام الآتیة

الأعمال ویرسل إلى البرلمان بغرفتیه لخصوصیة وسریةحمایةمع احترام واجب التحفظ،

.2"والاتصالات الالكترونیةالمكلفة بالبرید والوزارةالأولىوالوزارة

لكن هذه الحجة التي اعتمدها المشرع الجزائري لفرض نظام إعداد تقریر سنوي على 

سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة لا یمنع من اعتبار هذا النظام وجه من أوجه

ر لذلك وهذا إلیها كل ما استدعى الأمالتنفیذیة لنفسها وتلجأالرقابة التي تحتفظ بها السلطة

الممنوحة لهذه السلطة في شقها الوظیفي، الاستقلالیةما ینقص وبدرجة كبیرة من نسبیة

ضئیلة لا تساعدها في ممارسة المهام التي استحدثت من اجلها بكل ویجعل منها استقلالیة

.3حیاد وحریة

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في أطروحةالقانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، منصور داود، الآلیات-1

.182، ص 2016وق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة الحق

.، السالف الذكر04-18من القانون رقم 13/14المادة 2-

الوظیفة الإستشاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراة علوم، تخصص قانون العام، مد، السلطات الإداریة المستقلة و جبري مح3-

.145، ص 2014-2013، بن عكنون، 1، جامعة الجزائرقیة الحقو كل
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الفرع الثاني

خضوع سلطة الضبط للرقابة السلمیة والوصائیة

المعنویة یجعلها ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بالشخصیةإن تمتع سلطة 

أو الإداریة سواء كانت رئاسیةالسلمیةكبر، وذلك بإبعادها عن كل أشكالأتتمتع باستقلالیة 

التنفیذیة وقطع كل أشكال العلاقات التي یمكن أن وإبعادها عن ضغوطات السلطةوصائیة

حتى أوامرأوي یمكن أن یظهر بإمكانیة تقدیم توجیهات تمس باستقلالیة هذه الأخیرة، والذ

.نافذة لهذه السلطة

التنفیذیة وسلطة الضبط البرید والاتصالات المتواجدة بین السلطةتعتبر المسافة

إلیها القدرة على ممارسة المهام الموكلةالإلكترونیة، قد أوجدت من اجل امتلاك هذه الأخیرة

وحیادیة وكسب ثقة المتعاملین الاقتصادیین الذین یمارسون من طرف المشرع بكل فعالیة

، لذا نجد أن في التشریعات المقارنة لغرض لاقتصادیة في الوسط الخاضع للضبطنشاطاتهم ا

خاصة وللسلطات الإداریةمنح استقلالیة اكبر لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

إلیها، قد نصت في د ممارسة المهام الموكلةمرونة عنالمستقلة عامة عندها تكون أكثر

لأي وصایة تمارس علیها من قبل احد الوزارات القوانین المنشئة لها على أنها غیر خاضعة

للضبط ولغایة تحقیق هذا، فقد تم الاعتراف لها التي تشرف على احد القطاعات الخاضعة

المالیة الأسواقما یخص سلطةالمعنویة مثل ما یعمل به في التشریع الفرنسي فیبالشخصیة

.الفرنسیة

المستقلة في التشریع الجزائري، فان الأمر یعكس ذلك فیما یخص السلطات الإداریة

خاصة فعند نشأتها الأولى وبعد عامة وسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

بالمشرع الجزائري التعدیلات التي عرفتها بعد ذلك والتطورات الحاصلة علیها لاحقا، فقد أدى 

المستقلة، یمكن القول انه لم یسبق أن تم رصد إلى خلق جیل آخر من السلطات الإداریة

الأخرى فالتغییر الذي عرفته هذه السلطة في التشریع مثیلتها في التشریعات المقارنة

الجزائري كان من الجید إلى الاسوء، ویظهر ذلك في مختلف التشوهات التي طرأت علیها، 
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واضحة المعالم لكن بعد ذلك أصبحت هذه المعالم تتلاشى الأولىث كانت عند نشأتهاحی

.1بطبیعة مجهولةمستقلةإلى خلق سلطات إداریةتدریجیا، حتى وصل الأمر

على سلطة البرید والاتصالات الإلكترونیة عندما نص المشرع طرأهنفسالأمر 

أن سلطة الضبط الأولىهذا یتبین في الوهلةخاصة بها، فمن خلال الجزائري بإعداد میزانیة

البرید والاتصالات الإلكترونیة قد اكتسبت استقلالیة فعلیة وتامة، لكن هذه الاستقلالیة تنعدم 

بإعداد تقریر عندما یضیف المشرع أن سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة ملزمة

إلى البرلمان رونیة والوزارة الأولى و المكلف بالاتصالات الالكتسنوي ترسله إلى الوزارة 

بغرفتیه، ما یمكن أن یفهم من خلال هذا أن سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة تقع 

المستقلة معروف عنها أنها لا التنفیذیة، رغم أن السلطات الإداریةالسلطةتحت وصایة

أوامر من قبل أي هیئةورئاسیة ولا وصائیة وعدم تلاقیها أي توجیهات أتخضع لأي سلطة

أخرى كانت طبیعتها، فهي مستقلة بذاتها ومكیفة على أنها كذلك، ومن هنا یظهر أن المشرع 

الإداریةالجزائري لم یجعل استقلالیة سلطة الضبط البرید والاتصالات الالكترونیة وسلطات 

.بسابقتهامقارنةالتنفیذیةبالسلطةالمستقلة عامة من ضمن أولیاته وجعلها مرتبطة

تؤدي إلى فقدان مصداقیة القرارات الصادرة عن هذه هذه الاستقلالیةإغفالا منه أن

إلیها قانونا من قبل المتعاملین الاقتصادیین في السلطات عند ممارستها للمهام الموكلة

الوسط الخاضع للضبط، وذلك حول موضوعیتها وحیادها ظاهریا فكیف یمكن القول أن هذه 

إداریة وعدم تلقیها أي لأي سلمیةمستقلة غیر خاضعةوأنهاتصرف بحیادیةالهیئة ت

جهة كانت فالمشرع ینص على أنها توضع لدى وزارة ما، توجیهات أو تعلیمات من قبل أي

لذا فیبدو أن الواقع السیاسي الحالي في الجزائر یرفض التنازل عن مظاهر الامتیاز لصالح 

.2هیئات محایدة

.219موساوي نبیل، المرجع السابق، ص -1

لنیل درجة أطروحةشمون علجیة، مركز سلطات الضبط المستقلة بین أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، -2

.268، ص 2018حمد بوقرة، بومرداس، أمجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدكتوراة في القانون، 
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لوصایةشرع الجزائري سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةإخضاع المإن

إلىإداریة لأي سلمیةالأولى غیر خاضعةالتنفیذیة بعد أن كانت عند نشأتهاالسلطة

الاقتصادیة للدولة وذلك أمام تنامي القوةالتابعةالحفاظ على مصالح المؤسسات الاقتصادیة

الأخیرة لم تنسحب كلیة من ممارسة النشاط الاقتصادي للمتعاملین الخواص، باعتبار أن هذه 

إلیها في ضبط القطاعات الاقتصادیة التي تم هذه السلطات للمهام الموكلةتأدیةإلى عدم أو

الحرة وعدم إثبات قدرتها على تأدیة المهام الضبطیة بكل فعالیة، لذا لجأ تحریرها للمنافسة

عملیة الضبط الاقتصادي مناصفة مع سلطة ضبط التنفیذیة فيالسلطةإدخالالمشرع إلى

التنفیذیة في هذه العملیة السلطةإدخالالبرید والاتصالات الإلكترونیة، ولكن یظهر انه أمام

أسوء، مما كان علیه في السابق إن كانت حقا لم تحقق الهدف یجعل عمل هذه السلطة

رسة عملیة ضبط الاقتصادي فأمام هذه الوضعیة فقد اصفر عن مماالمرجو من إنشائها

.1بواسطة هیئتان تختلفان طبیعتهما

.221، ص ساوي نبیل، المرجع السابقمو 1-
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:خاتمة

سعى المشرع الجزائري من خلال انشاء سلطة ضبط البرید واتصالات بموجب القانون

من أجل ضبط الممارسة المشروعة في سوق البرید والاتصالات الإلكترونیة، 04-18رقم

دة تخص مجال ضبط یمجموعة من الأحكام الجد04-18رقمقانونهذا الحیث استحدث 

سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة مع تعزیز لمركزها القانوني بشكل بإبقاءالسوق، 

أو الإصلاحیتماشى مع ما یفرضه تطور قطاع البرید والاتصالات دولیا سواء من جانب 

ونیة، حیث عزز المشرع من التكییف القانوني لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكتر 

استقلالیة سلطة ضبط البرید عن طریق تسجیل ضمانات عدة كضمانة العهدة ونظام 

التنافي، كما حدد المشرع أیضا الصلاحیات الرقابیة لها بدقة وأضاف ضمانات ممارستها 

.لسلطة العقاب

في ظل توصلنا من خلال دراستنا لموضوع  استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات 

إلى وجود مظاهر تضمن الاستقلالیة العضویة والوظیفیة لهذه السلطة 04-18رقمقانونال

مقارنة بما كانت علیه سلطة ضبط البرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة سابقا التي أنشأت 

الملغى،  لكن هذه المظاهر تبقى لا تمنح الاستقلالیة 03-2000رقمبموجب قانون

ة الضبط، لأنها  تحدها مجموعة من الحدود، مما یجعلها تبقى مجرد استقلالیة المطلقة لسلط

أو كما یسمیها البعض بالافتراضیة والخیالیة وذلك نظرا لتدخل المستمر نسبیة ومحدودة

والدائم من طرف السلطة التنفیذیة في أعمالها، هذا ما یدل على عدم جدیة المشرع في 

.هذه السلطةتكریس الاستقلالیة المطلقة ل

من أجل تكریس الاستقلالیة الحقیقیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة،التي 

تمكنها من أداء مهامها المخولة لها في مجال ضبط السوق البرید والاتصالات الالكترونیة 

بكل حیادیة وفعالیة، لابد من مجموعة اقتراحات من شأنها تدعیم استقلالیتها تتمثل فیما 

:ليی
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من خلال تحدید الكفاءات التي أغفل عنها ،04-18رقمقانونالمن 20تعدیل المادة -

المشرع وهي كفاءات التي من خلالها یتم تعیین أعضاء مجلس سلطة الضبط مع تحدید 

.سنوات غیر قابلة للتجدید06عهدة رئیس أعضاء مجلس سلطة لمدة 

ت الإلكترونیة وعضو مجلس جعل صفة رئیس مجلس سلطة ضبط البرید والاتصالا-

سلطة الضبط البرید والاتصالات یتنافى كذلك مع ممارسة أي عهدة انتخابیة سواء كانت 

.محلیةأووطنیة 

تكریس إجراء الامتناع وذلك بمنع أي عضو في مجلس سلطة ضبط البرید والاتصالات -

بینه وبین أحد في المشاركة في أي مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو وجود قرابة 

.أطرافها

منح سلطة اقتراح وتعیین أعضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة لجهات -

.أخرى وعدم احتكارها من طرف السلطة التنفیذیة

والنسب المئویة من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الأتاوىمنح سلطة تحدید -

.الترخیص والرخصة والترخیص العام

الأوللطة الضبط من الزامیة إعداد التقریر السنوي إلى البرلمان بغرفتیه والوزیر إعفاء س-

جریدة الرسمیة الوالوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الإلكترونیة والاكتفاء بنشره في 

.لسلطة الضبط
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:ملخص

فكان المشرع والاستقلالیةن سلطات الضبط في جمیع القطاعات تتمتع بالحیاد إ

وفقا الخاصیةهذه الالكترونیةیضع لسلطه ضبط البرید والاتصالات أنالجزائري ملزما 

مظاهر بموجبها یمكن تجسید ةعدأدرجحیث 04-18رقملقانونمن ا11للمادة

التي تظهر في تشكیلتها الالكترونیةضبط البرید والاتصالات ةلسلطالعضویةالاستقلالیة

انطلاقا من تجسیده لقواعد العضویةالاستقلالیةكما یضمن المشرع أعضائهاوكیفیه تعیین 

إلىةضافإونظام التنافي العهدةتخضع لنظام وجوبا فهي السلطةتخضع لها هذه ةنظامی

بالشخصیةبالتمتع المتمثلةالتي عززت من استقلالیتها الوظیفیةالاستقلالیةتجسید مظاهر 

نه بالمقابل تخضع لرقابه شكلت حدود على استقلالیتها أإلاوالاستقلال المالي المعنویة

في تسییرها الماليالتنفیذیةالسلطةتمثلت في تدخل 

:ةكلمات المفتاحیال

نظام ة؛الوظیفیةاستقلالیة؛العضویةالاستقلالیة؛ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةسلط

.ةالمعنویةالشخصی؛ضبط الاستقلال المالي؛نظام التنافية؛العهد


